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، وتجدر الإشارة إلى وجود الكثير من ١٥د. محمد نيازي حتاتة، مدى تدخل الشرطة في الحرية الفردية، مرجع سابق، ص  -١

الشكاوى المقدمة ضد رجال شرطة نتيجة استعمالهم المفرط للقوة أو العنف أو القسوة ضد المواطنين، وبالمقارنة بين انجلترا 
شهرا المنتهية وحتى شهر  ١٢خلصت إحدى البحوث والدراسات إلى أنه خلال ال والولايات المتحدة في هذا الخصوص فقد 

) شكوى ضد رجال شرطة استخدموا ٩٬٥٨٤م استلمت شرطة انجلترا وويلز شكاوى لمدنيين بما مجموعه (٢٠٠٣مارس من عام 
شكوى لكل مئة شرطي وتكاد ) ٧٫٢قوة غير قانونية وغير ضرورية وبشكل قاسي ومهين لإلقاء القبض أو الاعتقال، بما نسبته (
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هذه النسبة تقترب إلى حد كبير بالنسبة للشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة الأمريكيين جراء استعمالهم المفرط للقوة والتي بلغت 

  ) لكل مئة شرطي.٧٬٥(

For more details see ،Matthew J ،Hickman ،Citizen Complaints about Police Use of Force, Bureau 
of Justice Statistics, Law Enforcement Management and Administrative Statistics, Special Report, 

2002, p ،3. 

(www.bjs.gov/content/pub/pdf/ccpuf.pdf). 

، فقد ١٩٨٣القسم م، وذلك عندما بدأ التقاضي في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام ١٩٦١والجدير بالذكر كذلك أنه منذ عام 
إلى وجود أكثر  Westlawكان العنف الشرطي مناط آلاف القضايا التي تدعي استعمال ضباط الشرطة للقوة المفرطة، وقد أشار 

قضية فيدرالية، وصدرت العديد من أحكام الإدانة الجنائية ضد ضباط الشرطة بسبب إفراطهم في استخدام القوة، ) ٢٣٠٠من (
 ) شرطي مدعى عليه في جرائم حقوق مدنية فيدرالية.٥٤٨م وجود أكثر من (٢٠٠٧ - ٢٠٠٣وتبين خلال الفترة من 

See ،Harmon, R ،Op ،Cit., p ،8.  
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تعمال القوة المفرطة أثناء أداء الواجب لا يصدق على رجل الشرطة فحسب، بل قد يصدق على وتجدر الإشارة إلى أن اس -٢

  الكلاب البوليسية فيما لو لم يحسن تدريبها، وتقع المسئولية في هذه الحالة على عاتق المدرب.
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  .٨٥٠د. خلود سامي آل معجون، مرجع سابق، ص -٣
  ٩٥٥د. شعبان نبيه متولي، مرجع سابق، ص  -٤



١٤ 
 

                                                 
، غير ١٣/١٢/٢٠٠٥هـ الموافق ١١/١١/١٤٢٦الصادر بتاريخ  )،١٧٠حكم محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية رقم ( -٥

  منشور.



١٥ 
 

                                                 
  ، غير منشور.١٩/٣/٢٠٠٨هـ الموافق  ٢٩/١١/١٤٢٩) الصادر بتاريخ ٥٣حكم محكمة استئناف أمانة العاصمة رقم ( -٦
  ك)، غير منشور. ٣٦٢٣٥طعن رقم ()، ٢٠٧م، رقم (١٧/١٠/٢٠٠٩نقض  -٧
٨- Franciss Bowes SAYRE ،Operative -A selection of cases on criminal law, The Lawyers Co.

Publishing Company Rochester, N.Y ،1927, p ،566.  

  .٣٧١مشار إليه لدى، د. مهدي منيف تركي، مرجع سابق، ص 
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قدري الشهاوي، النظرية العامة للمسئولية الشرطية، مرجع ، عن، د. ٦٢، ص ٤، مجموعة عمر، ج ٤/٣/١٩٤٣نقض  -٩

  .١٩٠سابق، ص



١٧ 
 

                                                 
  .١٣٨١، ص ٤، ج٦، مجموعة المكتب الفني ٢٠/١٠/١٩٥٥نقض  -١٠



١٨ 
 

                                                 
ما يعني بأن هذه التشريعات قد ربطت مسألة التخفيف من العقوبة على حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي بحسن نية فحسب،  -١١

هذه وفقا ل -وز الحدود أداء للواجب وبحسن نية دون توافر حالة الدفاع الشرعي فإن رجل الشرطة وبالتالي فإذا ما وقع التجا
حال تجاوزه القدر الكافي أو الضروري في استعمال القوة وبحسن نية لا يستفيد من هذه النصوص في تخفيف العقوبة  -التشريعات 

ر هذا التجاوز لعدم قيام الحق فيه أصلا وبالتالي فإنه يسُأل عن هذا لعدم توافر حالة الدفاع الشرعي، بمعنى أنه لا يمكن تبري
التجاوز باعتباره جريمة غير عمدية وفقا للقواعد العامة د. قدري الشهاوي، النظرية العامة للمسئولية الشرطية، مرجع سابق، 

  .١٥٥ص 
، ٢٢٣لرجل السلطة، مرجع سابق، ص نقل بتصرف عن، د. أنطون عبده، حول حقي الدفاع الشرعي واستعمال السلاح -١٢

وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا كانت الواقعة التي أثُبتها الحكم هي أن القتيل وأثنين معه سرقوا ليلا قضبانا 
لون المسروق ممن الحديد وأن المتهم بوصفه خفيرا بالعزبة التي حصلت فيها السرقة فاجأهم عقب الحادثة على مقربة من مكانها يح

للهرب به فأطلق عليهم مقذوفا ناريا من بندقيته الأميرية فأصاب القتيل، فهذه الواقعة وإن كانت بمقتضى القانون لا تبيح للمتهم 
أن يرتكب جناية القتل العمد، إذ السرقة التي قصد منع المتهمين من الفرار على إثر وقوعها بما حصلوه منها ليست من السرقات 

) ٢٤٦دها القانون جناية إلا أنه لا شك في أنها باعتبارها مجرد جنحة تبيح له بمقتضى النص العام الذي جاءت به المادة (التي يع
من قانون العقوبات أن يرتكب في سبيل تحقيق الغرض الذي رمى إليه أي فعل من أفعال الضرب والجرح يكون أقل جسامة من 

فعلته لا يصح عده معتديا إلا بالقدر الذي تجاوز فيه حقه في الدفاع بارتكابه فعلا من  فعل القتل، وإذن فإن المتهم حين ارتكب
أفعال القوة أكثر مما كان له أن يفعل لرد الاعتداء، وإذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن هذا المتهم إنما كان حسن النية معتقدا 

السبيل الوحيد لضبط اللصوص والحصول منهم على المال المسروق فإنه  أن القانون يخوله ارتكاب ما ارتكبه وأن ما ارتكبه هو
كان يصح أن يعده الحكم معذورا ويقضي عليه بالحبس، ربما أن المحكمة لم تعامله بمقتضى هذا النص..، بناء على أساس خاطئ 

ح عين وضعا للأمور في نصابها الصحيهو أنها لم تعتبره أصلا في حالة دفاع شرعي حتى كان يقال أنه تعداه فإنه يكون من المت
، مجموعة ١/٦/١٩٤٢) المذكورة، نقض ٢٥١نقض هذا الحكم في تلك الحدود وعد المتهم معذورا والحكم عليه طبقا للمادة (

  .٤٧٠، ص٤١٥، ق٥القواعد القانونية، ج 
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  .٦٩٥، ص ١٠٦، رقم ١٠، مجموعة المكتب الفني، س١٩/١١/١٩٥٩نقض  -١٣
  .٢٢١، ص ٥٩جموعة أحكام النقض، س، م١٠/١/١٩٥٥نقض  -١٤
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  .٥١٥د. علي راشد. القانون الجنائي، مرجع سابق، ص -١٥
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، د. خلود آل معجون ٢٣٢هامش ص) ١د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، بند ( -١٦

  .٣٤٤مرجع سابق، ص 
  .١١٨م، ص١٩٨٧مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة،  د. أحمد كامل سلامة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، -١٧
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من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على ) ٣ -١٢٢، حيث تنص المادة (٥٨٥د. عوض محمد يعيش، مرجع سابق، ص  -١٨

لم يكن في  نأنه" لا يسُأل جنائيا الشخص الذي يبُرر اعتقاده بأن في استطاعته قانونا أن يقوم بالعمل، وذلك نتيجة غلط في القانو
  وسعه أن يتجنبه، وقد وردت صيغة النص باللغة الفرنسية على النحو الآتي:
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Art ،122-3 ،N'est pas pénalement responsible la personne qui justifie avoir cru Par une erreur sur 
le droit qu`elle n`était pas en mesure d'éviter ،Pouvoir légitiment accomplir l'acte. 

عقوبات يمني على أنه" ينتفي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعه تعد عنصرا ) ٣٧كما تنص المادة (
من عناصرها القانونية، أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد يتخلف عن 

ة أو أية جريمة أخرى، ولا يقُبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون، ومع ذلك يعُتد بالجهل بقاعدة فعله من جريمة غير عمدي
  عقوبات بحريني.) ٢٧مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعُد عنصرا في الجريمة"، يقُابلها نص المادة (



٢٥ 
 



٢٦ 
 

                                                 
، ص ١٥٤، رقم ٧م، جـ١٣/٥/١٩٤٦، نقض ٣٠٣ص ، ٢٥٣، رقم ٢جموعة القواعد القانونية، جـ م، م٧/٥/١٩٣١نقض  -١٩

١٤٢.  
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20 -Art ،122-4 ،"...N' est pas pénalement responsible la personne qui accomplit un acte 
commandé Par I autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illegal ". 

  .٧٦، ص١، ع٨جموعة الأحكام، سق، م ٢٦، سنة ١٤١٢، طعن رقم ١٩٥٧/ ١/ ٢٨نقض  -٢١
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، عن د. محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع ٢٥٦، رقم ٦م، مجلة المحاماة، س١٩٢٦نقض أول يونية سنة  -٢٢

  .٢١٣سابق، ص
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  .٣٤٨) قضائية عن، د. عاصم أحمد عجيلة، مرجع سابق، ص ٦٤لسنة () ٨٩٨١، الطعن رقم (٢/٤/١٩٩٦نقض  -٢٣
  . ١٣٩عن، د. حامد راشد، مرجع سابق، ص ٥٠٨، ص ٣٦النقض، س  ، أحكام٣١/٣/١٩٨٥نقض  -٢٤
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  .٧٦، ص ٢٢، رقم ٨، أحكام النقض، س٢/١/١٩٥٧نقض  -٢٥
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  .٤، ص ٥، رقم٣، مجموعة القواعد القانونية، جـ٧/١١/١٩٣٢نقض  -٢٦
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   ٤٤٧، ص ٣٤٧، رقم ٣القواعد القانونية جـ  ، مجموعة١١/٣/١٩٣٥نقض  -٢٧
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